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لجنة مناهضة التعذيب
		قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 699/2015[footnoteRef:1]* [footnoteRef:2]** [1: *	اعتمدته اللجنة في دورتها الستين (18 نيسان/أبريل - 12 أيار/مايو 2017).]  [2: **	شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيدة السعدية بلمير، والسيدة أليسيو بروني، والسيدة فيليس غاير، والسيد عبد الوهاب هاني، والسيد كلود هيلَر رواسان، والسيد يينس مودفيغ، والسيدة آنا راكو، والسيد سيباستيان توزيه، والسيد كينينغ جانغ.] 

المقدم من:	ج. م. (يمثله المحامي ستيورات إستفانفي)
الشخص المدَّعى أنه ضحية:	صاحب الشكوى
الدولة الطرف:	كندا
تاريخ تقديم البلاغ:	9 أيلول/سبتمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ صدور القرار الحالي:	12 أيار/مايو 2017
الموضوع:	الترحيل إلى سري لانكا
المسائل الإجرائية:	استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم كفاية الأدلة المقدمة لدعم الشكوى
المسألة الموضوعية:	خطر التعرّض للتعذيب
مواد الاتفاقية:	المواد 3، و4، 10، و12
		معلومات أساسية
1-1	صاحب الشكوى هو ج. م. وهو مواطن سريلانكي من مواليد عام 1987 وينتظر الترحيل من كندا. ويدّعي صاحب الشكوى أن ترحيله سيشكّل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمواد 3 و4 و10 و12 من الاتفاقية. ويمثله محام. 
1-2	وفي 9 أيلول/سبتمبر 2015، قررت اللجنة، وهي تتصرف عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، توجيه طلب باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114(1) من النظام الداخلي للجنة، وطلبت إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا ما دامت الشكوى قيد نظر اللجنة. 
1-3	وفي 28 نيسان/أبريل 2016، قررت اللجنة رفض طلبات الدولة الطرف بإلغاء التدابير المؤقتة.
		الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
2-1	صاحب الشكوى هو رجل تاميلي من شمال سري لانكا. وهو يؤكد أنه هرب من سري لانكا بسبب تهديدات بقتله وجهها إليه أفراد من قوات الأمن أو من الميليشيات الخاصة أو من أشخاص متطرفين آخرين من أنصار الحكومة الحالية. وهو يدّعي أيضاً أنه كان محتجزاً في السابق في سري لانكا بسبب الاشتباه في وجود صلات له بمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير (منظمة النمور).
2-2	ووصل صاحب الشكوى إلى كندا في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ على متن سفينة ‘إم. في. أوشين ليدي‘ (MV Ocean Lady)، التي يشتبه في أن لها صلات بمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير. وفي ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على صفة اللاجئ.
2-3	وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013([footnoteRef:3])، رفضت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين في كندا طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. ورأت الشعبة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة مقنعة على أنه سيُنظَر إليه على أنه أحد أنصار منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير. ورأت الشعبة أن أقوال صاحب الشكوى بأن السلطات السريلانكية قد استجوبته أو اضطهدته هي أقوال متضاربة وتفتقر إلى المصداقية. وعلى وجه الخصوص، وجدت الشعبة أن ما قاله صاحب الشكوى من أنه قد سُمح له بالهروب من مخيم اللاجئين الذي كان محتجزاً فيه وأنه قد جرى استجوابه بعد دفعه رشوة لأحد ضباط الجيش إنما يتعارض مع ادعائه القائل بأن الجيش قد بحث عنه بعد هروبه. وذكر صاحب الشكوى أيضاً أنه تمكن من تجديد جواز سفره في ١٠ آب/أغسطس ٢٠٠٩ وبالمرور عبر نقاط التفتيش الأمني باستخدام جواز السفر هذا دون أن يواجه أي مشاكل. ولاحظت الشعبة أنه لو كان صاحب الشكوى قد حُدد على أنه "مصدر خطر" في إطار المبادئ التوجيهية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لما كان قد أُصدر له جواز سفر ولا سُمح له بمغادرة البلد.  [3: ()	لا توجد في الملف معلومات تشرح السبب في أن مجلس الهجرة واللاجئين قد احتاج إلى أربع سنوات للبت في طلب اللجوء المقدَّم من صاحب الشكوى. ] 

2-4	وفي ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٤، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب الشكوى الإذن بإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي الصادر عن مجلس الهجرة واللاجئين. وبعد نجاح طلب قُدم لوقف تنفيذ الترحيل، سُمح لصاحب الشكوى بالبقاء في كندا وبتقديم طلب لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل. ودفع صاحب الشكوى، في طلبه، بأن شقيقه قد قاتل في صفوف منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير في الفترة ما بين عامي ١٩٩٢ و١٩٩٧ وقتُل في كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٧، وأن أسرته قد اعتُبرت "أُسرة شهيد". ورُفض في ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٥ الطلب المقدَّم من صاحب الشكوى لتقييم المخاطر قبل الترحيل. وذكر صاحب الشكوى أنه خشي من أنه لو كان قد كشف عن هذه المعلومة لكان قد احتُجز ورحِّل في الحال. وخلص موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى أن هذا التفسير غير مقنع. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ هذا الموظف أن صاحب الشكوى لم يتضرر في الماضي بسبب ما ادُّعي من انتماء شقيقه منذ ١٨ عاماً وأن هذا الظرف لا يعرضه لخطر الاحتجاز أو إساءة المعاملة من جانب قوات الأمن السريلانكية.
2-5	وقدم صاحب الشكوى طلب إذن بالمراجعة القضائية للقرار السلبي المتعلق بتقدير المخاطر قبل الترحيل، ورُفض هذا الطلب في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. وفي 29 تموز/يوليه 2015، رفضت المحكمة الاتحادية التماس صاحب الشكوى وقف تنفيذ إجراء الترحيل. ورأت المحكمة أن ما قدمه صاحب الشكوى في وقت متأخر بشأن انخراط شقيقه في صفوف نمور تاميل إيلام للتحرير ليس له ما يبرره وأن هذه الأحداث يُدَّعى أنها حدثت قبل ذلك بـ ١٨ عاماً. ولاحظت المحكمة أيضاً أن والدي صاحب الشكوى، وزوجته وأطفاله، الذين يتشاركون معه في نفس الروابط الأسرية، ما زالوا يعيشون في سري لانكا دون الإبلاغ عن أي صعوبات.
		الشكوى
3-1	يدّعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى سري لانكا سيعرضه لخطر التعذيب أو القتل، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية، لأنه من الشباب التاميل الذكور وملتمس لجوء رُفض طلبه بعد أن كان قد وصل إلى كندا على متن السفينة ‘إم في أوشين ليدي‘ (MV Ocean Lady)، وهي سفينة تربط السلطات السريلانكية بينها وبين المتعاطفين مع منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير وقد أدانت السلطات السريلانكية نشاط هذه السفينة علانيةً باعتبارها "عملية من عمليات منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير". ولذلك فإنه سيُتهم بأن لديه "تعاطفاً إرهابياً". ويستند هذا الخطر أيضاً إلى ما حدث في الماضي من احتجازه للاشتباه في أن له صلات تربطه بهذه المنظمة ولأنه كان يُعتبَر فرداً من أفراد "أسرة شهيد"، بالنظر إلى أن أخاه قد قُتل أثناء قتاله لصالح المنظمة.
3-2	ويؤكد صاحب الشكوى أنه مستهدف من الشرطة والجيش في سري لانكا بسبب أصله العرقي ولأنه شهد انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب القوات الحكومية وقعت في شمال سري لانكا أثناء الحرب الأهلية. ويضيف أنه سيواجه أيضاً تهديدات من المتطرفين من أتباع النظام القمعي الحالي في سري لانكا.
3-3	ويؤكد صاحب الشكوى أن حكومة سري لانكا قلقة إلى أبعد حد بشأن سمعتها الدولية وإزاء الاتهام بأنها لا تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا هو السبب في أن عدداً كبيراً من الصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية الذين أبلغوا عن انتهاكات لحقوق الإنسان في سري لانكا قد قُتلوا أو اختفوا.
3-4	ويؤكّد صاحب الشكوى أن صانعي القرار الكنديين قد أخطأوا بتجاهلهم المخاطر القائمة التي تواجه شباب التاميل الذكور المنتمين إلى شمالي سري لانكا. وعلى وجه الخصوص، فات على مجلس الهجرة واللاجئين أن يعترف بمدى الإرهاب الذي تمارسه الدولة في سري لانكا وبالافتقار إلى حماية الدولة.
		ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1	في ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٦، أكّدت الدولة الطرف أن الشكوى غير مقبولة على أساس أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، وأنه لم يجر إثبات الادعاءات المتعلقة باحتمال التعرض للتعذيب.
4-2	وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يستنفد أحد سبل الانتصاف المحلية الفعالة، وهو تقديم طلب للإقامة الدائمة على أساس الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة. وأصبح لصاحب الشكوى أهلية تقديم طلب من هذا القبيل في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ ولكنه لم يستفد من سبيل الانتصاف هذا([footnoteRef:4]). ويقوم وزير شؤون المواطنة والهجرة أو من ينتدبه ببحث الطلبات المقدَّمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة([footnoteRef:5])، ويتألف هذا التقييم من مراجعة موسَّعة قائمة على السلطة التقديرية يجريها صانع القرار بغية تحديد ما إذا كان ينبغي منح الفرد المعني الإقامة الدائمة في كندا لهذه الأسباب. وطلبات الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة تنطوي على النظر في المخاطر من غير تلك التي تُقيَّم في إطار كل من التقييم الذي تجريه شعبة حماية اللاجئين وعمليات تقييم المخاطر قبل الترحيل. ويمكن لمقدمي الطلبات الاستناد في طلباتهم إلى أي وقائع ذات صلة يرغبون في أن توضع في الاعتبار، مثل استقراراهم في كندا وقيام روابط تربطهم بها؛ والفصل بين الأقارب والمصالح الفضلى للأطفال المتأثرين بالطلب؛ والأوضاع الصحية؛ والأوضاع القُطرية السيئة التي لها تأثير سلبي مباشر على الطلب مثل الحرب، أو المعاملة غير العادلة للأقليات، أو عدم الاستقرار السياسي، أو العنف الواسع الانتشار. ومن شأن طلب الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة أن يسمح لصاحب الشكوى بأن يقدّم كأدلة أي ظروف يتوقَّع أن يواجهها عند عودته إلى سري لانكا ويعتبرها تشكل مشقة غير عادية أو لا موجِب لها أو غير متناسبة. [4: ()	تستشهد الدولة الطرف، في جملة أمور، بقراري اللجنة رقم 66/1997، ب. س. س. ضد كندا، الفقرة 6-2، ورقم 95/2000، ل. أو. ضد كندا، الفقرة 6-5. وفي الوقت نفسه، فإنها "تأسف لوجهة نظر اللجنة المعرب عنها في بعض القضايا الحديثة، والتي رأت فيها اللجنة أن الطلبات [المقدَّمة على أساس الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة] هي سبل انتصاف ليست بحاجة إلى استنفادها لأغراض المقبولية".]  [5: ()	هو حالياً وزير شؤون الهجرة واللاجئين والمواطَنة.] 

4-3	وتشير الدولة الطرف أولاً إلى أن الموظفين العاملين في مجال تقييم الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة، شأنهم شأن موظفي تقييم المخاطر قبل الترحيل، هم من كبار الموظفين الذين تستخدمهم إدارة شؤون المواطنة والهجرة في كندا، وقد اعترفت المحاكم بأنهم يتمتعون بنفس القدر من الاستقلالية والحيادية. ثانياً، بينما لا يُتاح بصورة تلقائية وقف تنفيذ الترحيل عند تقديم طلب للإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، يُطبق وقف التنفيذ على أوامر الترحيل بمجرد الموافقة الأولية على الطلب. كما أن وقف تنفيذ الترحيل يمكن الحصول عليه من المحكمة الاتحادية إذا أمكن إثبات وجود أسباب قاهرة توجب مراعاة الجوانب الإنسانية واعتبارات الرأفة. ويمكن أيضاً تقديم طلب تأجيل إداري للترحيل. ثالثاً، وبغض النظر عن الأسباب، يتيح هذا الطلب لمقدميه الحماية من الترحيل إلى بلد يدّعون أنهم يواجهون الخطر فيه. ولم يُثر صاحب الشكوى أي اعتراضات على العملية المستندة إلى الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة، كما لم يشر إلى أن هذه العملية ستكون غير فعالة أو غير عادلة في حالته بعينها.
4-4	وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ هو بوضوح لا يقوم على أي أساس ولا على أي أسس موضوعية. فلا التاريخ الشخصي لصاحب البلاغ ولا وضعه باعتباره ملتمس لجوء رُفض طلب اللجوء المقدم منه وسافر على متن السفينة ‘إم في أوشين ليدي‘ (MV Ocean Lady)، يُنشئان أسباباً موضوعية للاعتقاد بأنه سيواجه احتمالاً حقيقياً وشخصياً بالتعرض لخطر التعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا.
4-5	وتلاحظ الدولة الطرف أنه، وفقاً للتقارير الموضوعية، لا تزال تحدث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سري لانكا، بما في ذلك فيما يتعلق بنظام العدالة في فترة ما بعد الصراع، ومعه حالات تعذيب واختفاء واحتجاز تعسفي([footnoteRef:6])، وهي انتهاكات تنطوي على ضحايا يشملون على نحو غير متناسب عدداً كبيراً من التاميل([footnoteRef:7])، كما أن أكثر المناطق تأثراً بها هي المناطق التي يعيش بها أعداد كبيرة من السكان التاميل، بما في ذلك المقاطعات الشمالية. وتشير التقارير أيضاً إلى أن التاميل الذكور الذين كانوا محتجزين لدى الشرطة السريلانكية يمكن أن يواجهوا احتمال خطر التعرّض للتعذيب، وخاصة عندما يُشتبه في أن لهم صلات بمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير. وإذا كان الفرد يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في التعرض لضرر من جانب السلطات السريلانكية لا يمكن جبره، فلن يوجد بديل يتيح إمكانية إيجاد ملاذ داخلي([footnoteRef:8]). [6: ()	تستشهد الدولة الطرف، في جملة أمور، بما يلي: المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المتعلقة بالأهلية لتقييم الاحتياجات لتوفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء من سري لانكا، الصادرة في عام 2012؛ والملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقارير الدورية الثالث إلى الخامس لسري لانكا (الوثائق: CCPR/C/79/Add.56، وCCPR/CO/79/LKA، وCCPR/C/LKA/CO/5).]  [7: ()	United States of America Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2014, Sri Lanka, p. 2.]  [8: ()	المبادئ التوجيهية للمفوضية المتعلقة بالأهلية لتقييم الاحتياجات لتوفير الحماية.] 

4-6	وعلى الرغم من هذه القضايا الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، فليس جميع الذكور التاميل السريلانكيين المنتمين إلى الشمال سيواجهون خطراً حقيقياً يتمثل في التعرض لضرر من جانب السلطات السريلانكية لا يمكن جبره. ووفقاً للمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المتعلقة بالأهلية لتقييم الاحتياجات لتوفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء من سري لانكا، الصادرة في عام 2012: فإنه "وقت ذروة نفوذ منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير في سري لانكا أثناء الفترة 2000-2001، كانت هذه المنظمة تمارس السيطرة والإدارة على ما نسبته 76 في المائة مما يشكل الآن المقاطعات الشمالية والشرقية من سري لانكا. ولذلك، فإن جميع الأشخاص الذين كانوا يعيشون في تلك المناطق كانوا بالضرورة على اتصال ما في أمور حياتهم اليومية بمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير وبإدارتها المدنية. وانتماء صاحب الشكوى إلى منطقة كانت تسيطر عليها سابقاً منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير لا يستتبع في حد ذاته الحاجة إلى التمتع بالحماية الدولية للاجئين([footnoteRef:9]). والمطلوب هو "وجود صلات مهمة وملموسة تربطه بمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير"([footnoteRef:10]) وأن يُنظَر إليه باعتباره "تهديداً لسلامة سري لانكا كدولة واحدة وذلك بسبب ... دوره المهم فيما يتصل بالحركة الانفصالية التاميلية في مرحلة ما بعد الصراع في وذلك إما في صفوف المغتربين في الخارج و/أو في إطار تجدد الأعمال العدائية داخل سري لانكا"([footnoteRef:11]). ولا تنظر السلطات السريلانكية إلى صاحب الشكوى على أن له أي صلات بمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير أو على أنه يمثّل خطراً على دولة سري لانكا الواحدية. وعلى هذا النحو، لا يشكّل ملف صاحب الشكوى أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته. [9: ()	تستشهد الدولة الطرف في هذا الصدد، في جملة أمور، بقرار المحكمة الأسترالية لمراجعة قضايا اللاجئين في قضيتها رقم 1304427، القرار المعتمد في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013.]  [10: ()	المبادئ التوجيهية للمفوضية المتعلقة بالأهلية لتقييم الاحتياجات لتوفير الحماية.]  [11: ()	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), G.J. and others v. Secretary of State for the Home Department, decision adopted on 8 July 2013, para. 356 (7) (a).] 

4-7	وتَبْني الشكوى خطر التعذيب، أولاً، على أساس فترة وجيزة من الاحتجاز المدَّعى الذي حدث بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس ٢٠٠٩ أثناء الحرب الأهلية في سري لانكا. أما الدولة الطرف فتقيّم الخطر على أساس النتائج التي توصلت إليها شعبة حماية اللاجئين ومفادها أن صاحب البلاغ لا يُعتبر ذا موثوقية بخصوص ادّعاءات احتجازه. كما أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة طبية على تعرّضه لإساءة المعاملة من قبْل ولا أي أساس يمكن بناء عليه استنتاج أنه سيواجه خطراً شخصياً ومحدقاً عند عودته. وفي هذا الصدد، خلصت الشعبة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة أو شهادة مقنعة بأنه كان بصفة شخصية مستهدفاً بمناسبة استجوابه من جانب السلطات في سري لانكا. وبعد إجراء بحث مستفيض للشهادة التي أدلى بها عن سيرته الشخصية وتاريخه في سري لانكا، خلصت الشعبة إلى أن صاحب الشكوى لم يستوف معايير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المتعلقة بالأشخاص المشتبه في وجود بعض الصلات التي تربطهم بمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير، وأنه لذلك لا يواجه أي احتمال جدي بتعرّضه للاضطهاد في حال عودته إلى سري لانكا.
4-8	والحجة الثانية التي يسوقها صاحب الشكوى لدعم ادعائه بأنه يواجه خطر التعذيب يستند إلى أن شقيقه قد قاتل مع منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير في الفترة ما بين عامي ١٩٩٢ و١٩٩٧. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد أثار هذه الحجة للمرة الأولى في الطلب المقدَّم منه لتقييم المخاطر قبل الترحيل، وأنه لم يقدم أي تبرير مُقنِع لعدم كشفه عن هذه المعلومة سابقاً لشعبة حماية اللاجئين أو لوكالة خدمات الحدود الكندية. كما أن موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل قد لاحظ أيضا ًأن صاحب الشكوى لم يقع له ضرر في الماضي في سري لانكا بسبب الارتباط المدَّعى لشقيقه بمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير وأنه لم يقدِّم تبريراً للمخاطر المستقبلية التي قد تواجهه هو، ولا سيما بالنظر إلى أن شقيقه قد تُوفي منذ نحو ١٨ عاماً، أي قبل فترة طويلة من قيام سري لانكا باتخاذ خطوات نحو المصالحة. وبالإضافة إلى ذلك، خلصت شعبة حماية اللاجئين هي والمحكمة الاتحادية إلى تحديد أن زوجة صاحب الشكوى، وأطفاله ووالديه، الذين يتشاركون في نفس الروابط الأسرية، قد استمروا في الإقامة في سري لانكا دون أي صعوبة ظاهرية أو دون تعرضهم للمضايقة.
4-9	وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن ليس من وظيفة اللجنة أن تستعرض الأدلة أو أن تعيد تقييم النتائج الوقائعية التي تخلص إليها المحاكم والهيئات القضائية المحلية. وادعاءات صاحب الشكوى إلى جانب الأدلة الداعمة هي من حيث الجوهر نفس تلك التي سبق أن نظرت فيها الهيئات الوطنية. وبصورة خاصة، استمعت شعبة حماية اللاجئين إلى صاحب الشكوى، الذي كان لديه تمثيل قانوني، والتمست إيضاحات أثناء جلسة الاستماع الشفوية بشأن كثير من التناقضات الوقائعية المتعلقة باحتجازه واضطهاده في الماضي. وعلى هذا الأساس، قررت الشعبة أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية فيما يتعلق بالحاجة إلى الحماية الدولية. ولذلك، لم يُثبت صاحب الشكوى وجود دعوى ظاهرة الوجاهة بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا في عام ٢٠١٦.
4-10	وفيما يتعلق بوضع صاحب الشكوى باعتباره ملتمس لجوء رُفض طلبه بعد أن كان قد وصل إلى كندا على متن السفينة ‘إم. في. أوشين ليدي‘ (MV Ocean Lady)، تشير الدولة الطرف إلى أنه، كما ذكرت شعبة حماية اللاجئين والمحكمة الاتحادية، لا يوجد دليل على أن السلطات السريلانكية ستعتبر صاحب الشكوى أحد أنصار منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير، لا بسبب سفره على متن تلك السفينة ولا بسبب عدم الموافقة على طلب اللجوء المقدَّم منه في كندا. ومع الاعتراف بأن المبادئ التوجيهية للمفوضية المتعلقة بالأهلية لتقييم الاحتياجات لتوفير الحماية تشير إلى أن الكثيرين من العائدين يخضعون للفحص الأمني من جانب موظفي الهجرة أو أفراد جهاز الاستخبارات بالدولة عند العودة، تدفع الدولة الطرف بأنه في حالة عدم وجود صلات مهمة تربطه بمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير، لا تشكّل عمليات التحقّق هذه خطراً حقيقياً وشخصياً يعرضه لضرر لا يمكن تداركه. وفي الواقع، فإن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هي والمنظمة الدولية للهجرة قد اضطلعتا ببرامج للعودة الطوعية إلى الوطن في سري لانكا شارك فيها أكثر من ٩٠٠ ١ فرد في عام ٢٠١١. وبالإضافة إلى ذلك، سافر صاحب الشكوى بجواز سفره الشخصي وغادر بلده بصفة قانونية، ولا يوجد ما يشير إلى وجود أمر توقيف في انتظاره أو إلى أنه مشتبه فيه بأن له صلات مهمة تربطه بمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير أو بأنه ضالع في أنشطة المعارضة السياسية، سواء في سري لانكا أو في كندا.
4-11	وتشير الدولة الطرف إلى الوثائق الخمس الجديدة المقدمة إلى اللجنة من صاحب الشكوى بعد الانتهاء من إجراءات اللجوء الوطنية. أما الأولى فهي رسالة من زوجته مؤرخة ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٥ جاء فيها أن أشخاصاً مجهولي الهوية قد زاروها مرتين في آب/ أغسطس ٢٠١٥ ووجّهوا إليها تهديدات، وهو ما قامت بعده بتقديم بلاغين إلى الشرطة والتمست الحماية في مكتب محلي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم لا بلاغي الشرطة المدَّعييْن ولا الشهادة الصادرة من مكتب حقوق الإنسان المشار إليه. وأما الوثيقة الثانية فهي رسالة من والد صاحب الشكوى مؤرخة ٧ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥، يدَّعي فيها قيام أشخاص يُدَّعى أنهم تابعون لوكالة الاستخبارات السريلانكية بعدة زيارات للاستفسار عن مكان وجود صاحب الشكوى. ولم تثبت صحة هذه الرسالة بصورة مستقلة. والوثيقة الثالثة هي رسالة موجهة من الأمين العام للجبهة الشعبية الوطنية للتاميل. وينبغي عدم إعطاء هذه الرسالة أي وزن لأنها تتجاوز ادعاءات صاحب الشكوى، إذ يدَّعى فيها أن الجيش السريلانكي قد "بدأ في تهديد وتعذيب صاحب الشكوى في كثير من الأحيان على نحو متواتر، بل إنه حاول قتله". كما أنها لا تذكر مصدر المعلومات. وفيما يتعلق برسالة الدعم المرسَلة من صديق للأسرة يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١٩٨٣ والذي أكد وجود خطر التعرّض للتعذيب أو للموت إذا عاد صاحب الشكوى إلى سري لانكا، والإفادة الخطية المشفوعة بيمن المقدَّمة من أحد العاملين سابقاً في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط وهو شخص لم يقابل صاحب البلاغ قط ولكنه يدّعي "الخوف على وضعه في سري لانكا"، ترى الدولة الطرف أن كلتا الوثيقتين قد أُعدتا دون معرفة شخصية بظروف صاحب الشكوى في سري لانكا.
		تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف
5-1	يذكر صاحب الشكوى، في رسالته المؤرخة ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٦، أنه قدم رسالة في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ إلى القاضي الذي كان عليه البت في طلبه إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل، يبلغه فيها بالشكوى المقدَّمة إلى اللجنة ويثير فيها مسألة التعاون بين وكالة خدمات الحدود الكندية وشعبة التحقيقات المتعلقة بالإرهاب في كولومبو، التي شاركت بشدة في احتجاز وتعذيب المرحَّلين السريلانكيين. بيد أنه جرى إبلاغ صاحب الشكوى بأن القضية قد فُصل فيها بالفعل وأن القاضي قد أصدر أمراً ينص على استبعاد هذه الرسالة من الملف.
5-2	ويشير صاحب الشكوى إلى أنه يود توسيع نطاق شكواه لكي تشمل حدوث انتهاك للمادة ٤ من الاتفاقية بسبب ما قامت به وكالة خدمات الحدود الكندية من أفعال في الحالة المذكورة في "حزمة الإفصاح الوزارية في حالة المهاجرين بحراً"([footnoteRef:12]). وبالإضافة إلى ذلك، يدّعي صاحب الشكوى أن الالتزام الواقع على الدولة الطرف بتوفير التوعية والمعلومات فيما يتعلق بحظر التعذيب لم يُحتَرم، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة ١٠ من الاتفاقية. وأخيراً، يدّعي أيضاً صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة ١٢ من الاتفاقية لأن حكومة كندا ملزمة بالتحقيق في حالة التواطؤ في التعذيب وهو أمر مبيَّن في تلك الوثيقة. [12: ()	لم تُقدَّم معلومات أخرى.] 

5-3	ويؤكّد صاحب الشكوى أن موقف الدولة الطرف بأنه لا تتوافر فيه صفات الشخص المعرَّض للخطر يتناقض بقوة مع المبادئ التوجيهية للمفوضية المتعلقة بالأهلية لتقييم الاحتياجات لتوفير الحماية وكذلك مع الفقه القانوني والاجتهاد القضائي الوطني لشعبة حماية اللاجئين ولمجلس الهجرة واللاجئين وللمحكمة الاتحادية، فضلاً عن تعارضه مع الإفادة الخطية المشفوعة بيمين المقدَّمة من أحد العاملين في مجال المساعدات الإنسانية والتي تعطي فكرة واضحة عن مصير أشخاص ملتمسي لجوء أُعيدوا إلى سري لانكا، ويُستشهَد فيها بحالات تعذيب ومصير أشخاص عائدين اضطروا إلى الفرار من البلد للمرة الثانية. ويكرر صاحب الشكوى أنه يواجه خطراً كبيراً بالتعرض للتعذيب أو الاختفاء القسري أو الإعدام خارج نطاق القضاء في سري لانكا لأنه قد وصل على متن سفينة ‘إم. في. أوشين ليدي‘ (MV Ocean Lady) وينتمي إلى "أسرة شهيد" من شهداء نمور تاميل.
		المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في المقبولية
6-1	قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
6-2	وتذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد إلا بعد أن تتأكد من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وذلك وفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية. غير أن هذه القاعدة لا تنطبق إذا ثبت أن استنفاد هذه السبل قد استغرق فترة زمنية تجاوزت الحدود المعقولة أو أن من غير المحتمل أن تحقق هذه السبل الإنصاف الفعال([footnoteRef:13]). وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف ومفاده أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد في القضية الحالية لأن صاحب الشكوى كان يحق له أن يقدِّم طلباً للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. بيد أن اللجنة ترى أن طلب الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة لا يشكل سبيل انتصاف فعال لأغراض المقبولية بالنظر إلى طبيعة السلطة التقديرية وغير القضائية التي يتسم بها، ولكونه لا يوقِف ترحيل صاحب الشكوى. وتبعاً لذلك، ترى اللجنة أن لا شيء يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 22(5)(ب) من البروتوكول الاختياري. [13: ()	انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم 307/2006، إ. ي. ضد كندا، القرار المعتمد في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الفقرة 9-2.‬] 

6-3	وتذكّر اللجنة كذلك بأن البلاغ، كي يكون مقبولاً بموجِب المادة 22 من الاتفاقية والمادة 113(ب) من نظامها الداخلي، يجب أن يتضمن الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية([footnoteRef:14]). وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بموجب المواد ٤ و١٠ و١٢ من الاتفاقية، التي عُرضت في رسالته المؤرخة ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٦، هي ادعاءات عامة جداً لا علاقة لها بحالة صاحب البلاغ تحديداً. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذه الادعاءات من الواضح أنها لا تقوم على أساس وهي تعلن عدم مقبوليتها أيضاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. [14: ()	انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم 555/2013، ز. ضد الدانمرك، القرار المعتمد في 10 آب/أغسطس 2015، الفقرة 6-3.‬‬] 

6-4	بيد أن اللجنة ترى أن الحجج التي قدمها صاحب الشكوى فيما يتعلق بالخطر الشخصي الذي قد يواجهه في حال إعادته إلى سري لانكا قد دُعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة بخصوص المادة ٣ من الاتفاقية.
		النظر في الأسس الموضوعية
7-1	وفقاً لأحكام المادة 22(4) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.
7-2	وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تحدّد ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضاً شخصياً لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا. وعملاً بأحكام المادة 3(2) من الاتفاقية، يجب على اللجنة، عند تقييم هذا الخطر، أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف المتوخى هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه([footnoteRef:15]). ويُستنتج من ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وعلى العكس من ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني قد لا يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به. [15: ()	انظر، في جملة بلاغات، البلاغ رقم 470/2011، س. ضد سويسرا، القرار المعتمد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، الفقرة 7-2.] 

7-3	وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، ووفقاً له يجب تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وبينما لا يتعين أن يفي هذا الخطر بمعيار أن يكون احتمال وقوعه مرتفعاً، فإنّ اللجنة تلاحظ أن عبء الإثبات يقع عموماً على صاحب الشكوى الذي يجب عليه تقديم حجج مقنعة بأنه معرَّض لخطر متوقع وحقيقي وشخصي([footnoteRef:16]). وتذكّر اللجنة كذلك بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تتوصّل إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية([footnoteRef:17])، دون أن تتقيد بهذه الاستنتاجات، وإنما تتمتع بدلاً من ذلك بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل الملابسات في كل قضية، على النحو المنصوص عليه في المادة 22(4) من الاتفاقية. [16: ()	انظر، في جملة بلاغات، البلاغ رقم 203/2002، أ. ر. ضد هولندا، القرار المعتمد في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003؛ والبلاغ رقم 258/2004، دادار ضد كندا، القرار المعتمد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.]  [17: ()	انظر، في جملة بلاغات، البلاغ رقم 356/2008، ن. س. ضد سويسرا، القرار المعتمد في 6 أيار/مايو 2010، الفقرة 7-3.] 

7-4	وتلاحظ اللجنة حالة حقوق الإنسان في سري لانكا وانتشار الانتهاكات في حق التاميل، بما في ذلك اختطاف التاميل وتعذيبهم([footnoteRef:18]). وعند تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى القائلة بأنه سيتعرض لخطر التعذيب أو القتل إذا أعيد إلى سري لانكا لأنه سيُنظر إليه بوصفه داعماً لمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير. وهذه الحجة تستند إلى احتجاز صاحب الشكوى في الماضي في سري لانكا، وإلى انخراط شقيقه في صفوف هذه المنظمة، وإلى كون صاحب الشكوى ملتمس لجوء رُفض طلبه ووصل إلى كندا على متن سفينة تربط السلطات السريلانكية بينها وبين منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير. واحتج صاحب الشكوى أيضاً بأنه سيكون مستهدفاً من جانب السلطات السريلانكية لأنه شهد انتهاكات لحقوق الإنسان تُرتكَب في المقاطعات الشمالية خلال الحرب الأهلية في البلد. [18: ()	انظر الوثيقة CAT/C/LKA/CO/5، الفقرة 11.] 

7-5	وفيما يتعلق بالاحتجاز المدَّعى لصاحب الشكوى في عام ٢٠٠٩، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات أو أدلة مفصلة بشأن هذا الاحتجاز، وأن الوقائع المدَّعاة قد حدثت منذ ١٨ عاماً. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف القائلة بأن شعبة حماية اللاجئين قد أجرت تقييماً دقيقاً لأقوال صاحب الشكوى فيما يخص احتجازه المدَّعى ولكنها خلصت إلى أن صاحب البلاغ يفتقر إلى المصداقية، وخاصة فيما يتعلق بهروبه المدَّعى من مخيم اللاجئين وتعرّضه للاضطهاد بعد ذلك، وأنه لم يقدم أي دليل يثبت أنه كان مستهدفاً شخصياً.
7-6	وفيما يتعلق بالانخراط المدَّعى لشقيق صاحب الشكوى في صفوف منظمة نمور تاميل للتحرير، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ قد أثار هذه المسألة للمرة الأولى في طلبه المقدَّم لتقييم المخاطر قبل الترحيل وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، كما لم يقدم أي تفسير معقول لعدم كشفه عن هذه المعلومات من قبل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل والمحكمة الاتحادية قد بحثا هذه الادعاءات ولكنهما رأيا أن وفاة أخيه المدّعاة قد حدثت منذ ٢٠ عاماً ومن ثم فإنها لا تبرر وجود خطر حالي على صاحب الشكوى وأن أسرة صاحب الشكوى لا تزال تعيش في سري لانكا دون أي صعوبات كبيرة ظاهرية فيما يتصل بالصلات المدَّعاة بمنظمة نمور تاميل للتحرير.
7-7	وفيما يتعلق بوصول صاحب الشكوى على متن السفينة ‘إم. في. أوشين ليدي‘ (MV Ocean Lady) وعدم قبول طلب اللجوء المقدَّم منه، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تفتقر إلى الدقة ولا تستند إلى أدلة ذات مصداقية. وقد أشارت شعبة حماية اللاجئين والمحكمة الاتحادية في هذا الصدد إلى عدم وجود أدلة تشير إلى أن مجرد السفر على تلك السفينة أو إلى أن عدم حصوله على اللجوء في كندا سيكون معناهما أن صاحب الشكوى سيُنظر إليه بوصفه داعماً لمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير، وبالتالي سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً مؤداه حدوث انتهاك بالمعنى المقصود في المادة 3. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب الشكوى قد سافر بصورة قانونية بجواز سفره وأنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيُشتبه في أن لديه أي صلات مهمة بمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير أو أنه له أي انخراط سياسي في أنشطتها إما في سري لانكا أو في كندا.
7-8	وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات مفصلة فيما يتعلق بادعائه بأنه شهد انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات السريلانكية في الشمال أثناء الحرب الأهلية. وتذكِّر اللجنة بالفقرة 5 من تعليقها العام رقم 1 الذي يذهب إلى أن عبء عرض حجج قابلة للمناقشة يقع على عاتق صاحب البلاغ، وترى أن صاحب الشكوى لم يستوف شرط عبء الإثبات هذا. 
8-	وفي ضوء الاعتبارات المتقدمة، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تمكّنها من الخلوص إلى أن ترحيله قسراً من كندا إلى سري لانكا من شأنه أن يجعله يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرّض للتعذيب بالمعنى المراد من المادة 3 من الاتفاقية.
9-	ولذلك فإن اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 22(7) من الاتفاقية، تخلص إلى أن إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا لن تشكّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
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